
  وبعد وصلى الله وسلم على نبینا محمد الحمد � وحده 

  

  رجاء دعوة في ظھر الغیب خدمة لإخواني وآبائي قضاة التنفیذ كتبتھا وجمعتھا ونسقتھا

  

منقول بتصرف وترتیب من مذكرة للشیخ القاضي أحمد الجعفري والمنشورة في مجلة : الخط الأسود 
  ھـ  ١٤٢٦رجب  ٢٧العدل عدد

  

  من كتابتي اجتھادا : الخط الأزرق 

  

  نظام التنفیذ: الخط الأحمر 
  

   



  إجبار المعسر على العمل والاكتساب : مسألة *
  یلزم شرعا ویجبر قضاء في حدود مایلیق بمثلھ وھو قول الحنابلة وقول اللیث بن سعد والحنفیة / ١ق
  لا یلزم وھو قول الحنفیة والمالكیة والشافعیة / ٢ق

  : ختاما 
  نموذج تسبیب دعوى إعسار مصدق 

  

 كلھ مروري حادث عن عبارة ھي التي الجنائیة والواقعة وسببھ والمبلغ والحكم القرار من دعواه في المدعي ماذكره قائلا اجاب علیھ المدعى على ذلك وبعرض
 وعن السعودیة العربیة للمملكة قدومھ تاریخ عن المدعي وبسؤال اجاب ھكذا شیئا  اعساره من إیساره عن لا و  أموالھ عن لا و حالھ عن اعلم لا ولكن صحیح

 نقلت ذلك بعد ثم ریال وخمسمائة الف قدره بمبلغ كفیلي لدى سائقا اعمل وكنت سنوات عشر قبل السعودیة العربیة المملكة الى قدمت قائلا اجاب السابق عملھ
 رجل انا قال دعواه على بینتھ عن المدعي وبسؤال ذكر ھكذا دخل لدي یوجد ولا عمل لا وانا الوقت ذلك ومنذ اشھر ثلاثة قبل وذلك اخر رجل الى كفالتي
 منقول ولا ثابت مال لدیھ لیس معسر فقیر انھ على الاستظھار یمین المدعي من طلبت ذلك وبعد اجاب ھكذا ذلك على بینة لدي یوجد لا و البلاد ھذه في غریب

 الا الھ لا الذي العظیم والله(  لھ اذنت ان بعد قائلا فحلف المذكورة الصفة على الیمین بأداء مستعد انا فقال الكاذبة الیمین بعاقبة تخویفھ وجرى منھ السداد یستطیع
 والاجابة الدعوى من ماسلف على فبناء حلف ھكذا)  العظیم والله السداد استطیع ولا منقول ولا ثابت مال لدي یوجد ولا معسر فقیر انني والشھادة الغیب عالم ھو

 شیخ قال معاوضة غیر من الدیون من كان فیما الاعسار مدعي بیمن الاكتفاء من العلم اھل ولماقرره)   میسرة إلى فنظرة عسرة ذو كان وإن(  تعالى ولقولھ
 مذھب وھذا الاعسار في یمینھ مع قولھ فالقول مال لھ یعرف ولم ونحوه كالضمان معاوضة بغیر الدین الانسان لزم اذا( ١٣٦ الاختیارات في تیمیة بن الاسلام

 قاضي یثبت الاعسار المدین وادعى جنائیة واقعة عن الدین نشا اذا(  نصھا ھذه والتي ولوائحھ التنفیذ نظام من والسبعون التاسعة المادة على وبناء)  وغیره احمد
 اموالھ عن ولا حالھ عن یعرف لا ان ذكر علیھ المدعى ان وبما)  اعساره واثبت الاستظھار بیمن القاضي امر بینة لھ یكن لم فان بینتھ سماع بعد اعساره التنفیذ
 میسرة الى بانظاره علیھ المدعى وافھمت   المدعي اعسار لدي ثبت فقد كلھ لذا منھ طلبت ما نحو على الاستظھار یمین وادى بینة لدیھ لیس المدعي ان وبما شیئا
   حكمت وبھ

  

 



  الإعسارآثار ثبوت 
  ـ إخراجھ من السجن إن كان مسجونا في المذاھب الأربعة ١

ولو لم ، سراحھ  أمر القاضي بإطلاق، وثبت إعساره ، كان سجیناً في دین من "  جاء في نظام التنفیذ في لائحتھ الرابعة من المادة السابعة والسبعین  مانصھ
  ".یكتسب الحكم القطعیة

  : وینبغي التنبھ إلى مسألة مھمة 
من العقوبة حتى وإن ثبت إعساره أو قام بسداد الدین فإنھ یحال لھیئة  منھ وتفریط فإنھ لا ینجوإذا كانت دعوى الإعسار احتیالیة أو عجز عن الوفاء بسبب تعد 

  اوز خمسة عشر سنة جاء في نظام التنفیذ التحقیق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضده لتطبیق العقوبة علیھ بحبسھ مدة لا تتج
  )المادة الثمانون ( 

أثبت القاضي تلك إذا ادعى المدین الإعسار ، وظھر لقاضي التنفیذ أن دعوى الإعسار احتیالیة ، أو كان عجز المدین عن الوفاء نتیجة تعد أو تفریط منھ ؛ 
. حالة ملف الاتھام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أیام إلى ھیئة التحقیق والادعاء العام لرفع الدعوىالواقعة ، واستكمل إجراءات التنفیذ ، وأمر بإیقاف المتھم وإ

ص علیھا في ویجوز لذوي المصلحة تقدیم بلاغ إلى الھیئة بطلب رفع الدعوى ، وینظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصو
  .ھذا النظام

  .ھو المختص بنظر القضایا الجزائیة، اضي الموضوع المشار إلیھ في المادة المراد بق  -  ٨٠/٣
  )المادة السابعة والثمانون ( 

لة یصدرھا قاضي التنفیذ أو تختص المحاكم الجزائیة بالنظر في إیقاع العقوبات الواردة في ھذا النظام ، وترفع ھیئة التحقیق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحا
  .المتضرر بلاغ من

  .فیتعین إقامتھا، إذا كانت إحالة القضیة لھیئة التحقیق والادعاء العام من قاضي التنفیذ بطلب رفع الدعوى العامة  -  ٨٧/١
  )المادة التسعون ( 

بتبدید أموالھ إذا كانت الأموال كثیرة ولو ثبت  یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة كل مدین ثبت أن سبب مدیونیتھ قیامھ بعمل احتیالي ، أو قیامھ
  .وتعد ھذه الأفعال من الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف. إعساره في الحالتین

  .لا یترتب على سداد الدین إسقاط العقوبة -  ٩٠/١
  .أو أخفاھا، لى علیھا أو استو، وبددھا ، من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لھم ، تشمل أحكام ھذه المادة  -  ٩٠/٢
  
  
  



  ـ عدم ملازمتھ أو التضییق علیھ وھو قول الجمھور خلافا للحنفیة ٢
   ما نصھن یالحادیة والثمانجاء في نظام التنفیذ في مادتھ 

  .مدین المعسریصدر قاضي التنفیذ أمره للجھات المسؤولة عن الأصول الواردة في ھذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً لل - ١"
 .یشعر القاضي أحد المرخص لھم بتسجیل المعلومات الائتمانیة بواقعة الإعسار -٢
 .للدائن التقدم بالسند التنفیذي نفسھ مستقبلاً إلى قاضي التنفیذ إذا ظھر للمدین المعسر أي مال -٣

  .التنفیذ بما تتخذهإحاطة قاضي ، على الجھات المسؤولة عن الأصول التي أمرھا القاضي بالحجز  -  ٨١/١
  .ینشر اسم وھویة من ثبت إعساره في موقع نشر بیانات التنفیذ الإلكتروني – ٨١/١
  ". یُشعر القاضي الجھة المسجلة بسداد المدین كامل دینھ إذا تم ذلك  -  ٨١/٢

  ".ة نظاماً یخضع التاجر في إعلان إفلاسھ لقواعد الإفلاس المقرر" ما نصھن یالمادة الثانیة والثمانوجاء في 
  
  ـ عدم المطالبة حتى یعلم إیساره ٣

  " جاء في نظام التنفیذ في الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والثمانین مانصھ
  للدائن التقدم بالسند التنفیذي نفسھ مستقبلاً إلى قاضي التنفیذ إذا ظھر للمدین

  ".المعسر أي مال
 والثمانین ما نصھ  المادة الواحدةوجاء في نظام التنفیذ اللائحة الرابعة من 

  ،النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار " 
  ".وتُحسب إحالة

  
   



  
  نموذج لأمر قضائي بحبس تنفیذي عبر النظام الشامل للتنفیذ 

  بالقرار ضده المنفذ ابلاغ المتضمن ..... وتاریخ....  برقم جدة شرطة مدیر خطاب على الاطلاع تم بدفع مبلغ قدره   كما ضده المنفذ الزام: المتضمن 
  ولوائحھ التنفیذ نظام من المادة السادسة والاربعین والمادة الثالثة والثمانین من) د(الفقرة : وبناء على 

 القرار وھذا فورا علینا یعرض فإنھ بالتنفیذ استعد ومتى أشھر ثلاثة كل علینا یعرض أن على  الإعسار یدعي أو یسدد مالم تنفیذیا حبسا ضده المنفذ أمرت بحبس
     ولوائحھ التنفیذ نظام من والثمانین الثالثة المادة من الثانیة والفقرة  السادسة المادة  على بناء الاستئناف لطرق یخضع ولا نھائي

  
  حبس الوالدین بدین الولد : مسألة 

  رواه ابو داود وابن ماجة وأحمد واختلفوا في الامتناع عن النفقة " أنت ومالك لأبیك  "باتفاق لا یحبس لأنھ عقوبة ولحدیث 
   ٣/٣٧٥لا یحبس وھو قول الشافعي انظر روضة الطالبین / ١ق

  :الدلیل 
  لافرق بین النفقة وغیره

  یحبس وھو قول الحنفیة والمالكیة ووجھ عند الشافعیة / ٢ق
  :الدلیل 

  لھ للھلكة وللضرر لأن في عدم الإنفاق تعریضا 
  وخصھ المالكیة بالصغیر 

  
  حبس المرأة : مسألة 

   ٣/٢٨٠الشرج الكبیر  ٥/٣٧٩تحبس وھو قول الحنفیة والمالكیة في مكان منعزل عن الرجال انظر رد المحتار / ١ق
  لا تحبس المخدرة أما البرزة فتحبس في مكان منعزل عن الرجال / ٢ق

   ٢/٧انظر مغني المحتاج 
  

  "ما نصھ ن یالمادة الرابعة والثمانوقد جاء في نظام التنفیذ في مادتھ 
 .... :لا یجوز الحبس التنفیذي للمدین في الأحوال الآتیة

 .إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لھا طفل لم یتجاوز الثانیة من عمره -٦



 مدة الحبس 

  حبس استظھار الحال  بأن یكون مليء أو بالمشاھدة أو لا یدعي إعسارا  عقوبة حبس
  

  
  

   

  ھناك فرق بین الحبس التنفیذي وبین  الحبس لاستظھار الحال *
  فالحبس التنفیذي غیر محدد المدة وغیر خاضع للاستئناف بخلاف الحبس لاستظھار الحال 

  :س التنفیذي ـ الحب١
حدى الصحف إذا لم ینفذ المدین ، أو لم یفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدین خلال خمسة أیام من تاریخ إبلاغھ بأمر التنفیذ ، أو من تاریخ نشره بإ"  جاء في نظام التنفیذ في مادتة السادسة والأربعین ما نصھ

د مماطلاً ، وأمر قاضي التنفیذ حا   ....لاً بما یأتيإذا تعذر إبلاغھ ؛ عُ
 .حبس المدین ، وفقاً لأحكام ھذا النظام. د

  .من ھذا النظام) الثالثة والثمانین(حبس تنفیذي وفق ما ورد في المادة ، الحبس المذكور في ھذه المادة " وجاء في اللائحة الثامنة من نفس المادة ما نصھ 
  .حكماً بحبس المدین إذا ثبت لھ امتناعھ عن التنفیذ ، ویستمر الحبس حتى یتم التنفیذ –بناءً على أحكام ھذا النظام  –یصدر قاضي التنفیذ "  وجاء في المادة الثالثة والثمانین من نظام التنفیذ ما نصھ 

  .لغیر عذر الإعسار ، المقصود بالامتناع في ھذه المادة  -  ٨٣/١
  . یخضع الحكم بحبس المدین تنفیذیاً لطرق الاستئنافلا -  ٨٣/٢
  ـ حبس استظھار الحال ٢

  "الثامنة والسبعین  ما نصھ  اف  جاء في نظام التنفیذ في مادتھمحدد المدة بألا یزید على خمس سنوات ویفرق بین قلیل المال وكثیره ویكون خاضع لطرق الإستئن
استظھار حالھ بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثیر المال وقلیلھ  –بموجب حكم یصدره  –إذا ادعى المدین الإعسار وظھر لقاضي التنفیذ قرائن على إخفائھ لأموالھ ، فعلى قاضي التنفیذ  -١

  .، ویخضع الحكم لتدقیق محكمة الاستئناف
 .ویستجوبھ استظھاراً لحالھ بصفة دوریة لا تتجاوز ثلاثة أشھر وفق ما تحدده اللائحة –من ھذه المادة ) ١(فترة حبسھ الواردة في الفقرة خلال  –یستدعي قاضي التنفیذ المدین  -٢
 .تحدد اللائحة كثیر مال الدین وقلیلھ بحسب أنواع الدیون وأحوال المدینین ، ویكون ذلك بالتنسیق مع وزارة الداخلیة ووزارة المالیة -٣

، أو الإطلاق ، ویحرر ما یظھر لھ من موجبات استمرار الحبس ، ویوقعھ على ذلك في الضبط ، فیستجوبھ بصفة دوریة لا تتجاوز ثلاثة أشھر ، إذا حكم قاضي التنفیذ بسجن المدین ؛ استظھاراً لحالھ -  ٧٨/١
  .ویحدد موعد الجلسة القادمة

، والأروش ، وفي الدیات ، فما دون ، عشرة آلاف ریال ، وفي النفقة ، فما دون ، مائة ألف ریال ، وفي غیر مقابلة عوض ، فما دون ، سون ألف ریال خم، قلیل المال المحكوم بھ في مقابلة عوض  -  ٧٨/٢
   .في جمیع أحوال الدائنین، فما دون ، عشرة آلاف ریال ، وفي الاعتداء على الأموال ، فما دون ، والحكومات ثلث الدیة

  : الحكم 
  لابد من تحدید مدة وھو قول بعض الحنفیة والمالكیة / ١ق

قیل یحبس شھرا وقیل شھرین وقیل ثلاثة وقیل ستة وقال ابن 
من المالكیة الدریھمات الیسرة قدر نصف شھر وفي  الماجشون

  الكثیر أربعة أشھر والمتوسط شھرین 
   أنھ یرجع إلى تقدیر القاضي وھو قو الجمھور/ ٢ق
 

  : الحكم 
حبسھ حتى یبرأ من الدین وإن طال حبسھ وھو محل اتفاق نقلھ 
ابن تیمیة عن أصحاب أحمد وغیره وقال لا أعلم فیھ خلافا بل 

   ١٦٥٢ـ ٥/١٦٥٠ذھب إلى جواز تعزیره انظر كشاف القناع 
  :الدلیل 

  رواه البخاري " لي الواجد ظلم یحل عرضھ وعقوبتھ  "ـ ١
عرضھ شكواه وعقوبتھ حبسھ انظر كشاف القناع : قال وكیع 

٥٤/١٦٥٠  



 الحبس 

  مشروعیة الحبس
 

ھل تسمع البینة قبل 
  الحبس 

القاضي بدون طلب  ھل الحبس یكون من
 من الدائن أم لا بد منھ ؟

  

 

  

لابد من طلب الدائن وھو قول الجمھور انظر شرح / ١ق
حاشیة  ٦/٣٣٣الحاوي  ٢/٣٥٤ أدب القاضي للخصاف

   ٥/١٦٧الروض 
  : الدلیل 

  ـ أن الحبس لاستیفاء حق الدائن فیتوقف على طلبھ ١
ـ ولأنھ قد لا یرغب في سجنھ مراعاة لحالھ أو لأن ٢

  الحبس یمنعھ من التكسب وسداد الدین 
للقاضي بدون طلب من الدائن منقول عن شریح / ٢ق

  ٢/٣٥٣القاضي انظر شرح أدب القاضي 
  :الدلیل 

  )إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا ( 
  

ئحة الأولى من المادة السادسة جاء في نظام التنفیذ في اللا
والأربعین ما یفید أن الحبس من عدمھ راجع لإرادة الدائن 
وأنھ في حال رغبتھ بعدم حبس المدین فإنھ یجاب لطلبھ 

مقتضى الفقرات متى طلب الدائن عدم تنفیذ "  ونص المادة
، أو بعضھا ، ) د  –ج  –ب  - أ ( والفقرات ) ٤- ٣- ٢- ١(

   ".بعد أخذ إقرار علیھ بذلك، فیجیبھ قاضي التنفیذ 
حبس . د "والمقصود بالفقرة د ھي حبس المدین ونصھا 

  ".المدین ، وفقاً لأحكام ھذا النظام
   
  
  

  :الحكم 
  یشرع وھو قول جماھیر العلماء / ١ق

  :الدلیل 

  رواه البخاري " لي الواجد ظلم یحل عرضھ وعقوبتھ " ـ ١
رواه الدارقطني في سننھ " لصاحب الحق الید واللسان " ـ ٢
٤/٢٣٢  
لا یشرع وإنما یباع مالھ ویقضى دینھ وھو مروي عن / ٢ق

   ٦/٥٨٦عمر بن عبدالعزیز واللیث بن سعد انظر المغني 
  :الدلیل 

  أن النبي صلى الله علیھ وسلم ما حبس في دین قط 
إذا "  السادسة والأربعین ما نصھ جاء في نظام التنفیذ في مادتھ

لم ینفذ المدین ، أو لم یفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدین خلال 
خمسة أیام من تاریخ إبلاغھ بأمر التنفیذ ، أو من تاریخ نشره 

د مماطلاً ، وأمر قاضي بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغھ ؛ عُ 
  ....التنفیذ حالاً بما یأتي

الإفصاح عن أموال المدین القائمة وعما یرد إلیھ مستقبلاً ، ـ  ٣
والتنفیذ علیھا ، وذلك بمقدار ما یفي بالسند التنفیذي ، وحجزھا 

  .، وفقاً لأحكام ھذا النظام
لا " وجاء في نظام التنفیذ في مادتھ الثالثة والثمانین ما نصھ 

  :یجوز الحبس التنفیذي للمدین في الأحوال الآتیة
إذا كان لدیھ أموال ظاھرة كافیة للوفاء بالحق الذي علیھ  -١

  ".ویمكن الحجز والتنفیذ علیھا
  لا یجوز: " وجاء في اللائحة الأولى من نفس المادة  ما نصھ

  نفیذ على أموالھ ؛ لأمرٍ خارج عنإذا تعذر الت حبس المدین
  ".طوعھ

  

لا تسمع وھو قول المالكیة وروایة عند الحنفیة / ١ق
  ٥/٣٨٨رد المحتار  ٨/٢٧انظر شرح الھدایة 

  :الدلیل 
لأنھ بینة على النفي فلا تقبل حتى تتأید بمؤید وھو 

  الحبس 
تسمع وھو قول الشافعیة والحنابلة انظر العنایة / ٢ق
الشرح الكبیر  ٢/١٥٦مغني المحتاج  ٦/٣٧٩

١٣/٢٤١   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 



 تعارض البینات 

 ألا تبین أي من البینتین سببا لما تشھد بھ
فبینة الیسار لا تبین نوع المال یخرج بھ 

بین المدین من الإعسار وبینة الإعسار لا ت
  سار سبب الإع

 

أن تبین كل بینة سبب ما تشھد بھ فیرجح بینة 
الیسار لأن معھا زیادة علم إلا إذا كانت بینة 
الإعسار تفید أنھ أعسر بعد یساره فتقدم لأن 

  معھا علما بأمر حادث 

أن تبین إحداھما سببا دون الأخرى 
  فتقدم لأن معھا زیادة علم 

 

   

  :الحكم 
تقدم بینة الإعسار وھو قول المالكیة وذكر الدسوقي أنھ  /١ق

   ٣/٢٨٠الراجح في حاشیتھ 
  :الدلیل 

لأن بینة العدم ناقلة وبینة الیسر مستصحبة للظاھر والبینة الناقلة 
  عن الأصل مقدمة 

تقدم بینة الیسار وھو قول الحنفیة انظر رد المحتار / ٢ق
   ٣/٢٨٠ة الدسوقي وذكر الدسوقي أن العمل علیھ حاشی ٥/٣٨٩

  : الدلیل 
لأن الیسار أمر عارض والبینات لإثبات خلاف الظاھر ولأن 

  معھا زیادة علم 
یعمل بالمتأخر منھما وإن تكرر مالم ینشأ عن تكرارھا / ٣ق

   ٢/١٥٦ریبة وھو قول بعض الشافعیة انظر مغني المحتاج 
  : التفصیل / ٤ق

نة الإعسار لإثباتھا إن كان ملتزما بمقابلة مال أو عقد تقدم بی
  خلاف الظاھر ھنا وھو الیسر 

وإن كان بغیر مقابلة مال أوبغیر عقد فیقدم بینة الیسار لإثباتھا 
خلاف الظاھر ھنا وھو العسر نص علیھ ابن عابدین رد 

   ٥/٣٨٩المحتار 
  

  



 البینة على الإعسار

  تحلیف مدعي الإعسار مع البینة        عدد الشھود 

    

   

ثلاثة ذكور وھو جھ عند الشافعیة وروایة عند الحنابلة واختیار / ١ق
الإنصاف  ٤٢٧محمد بن ابراھیم  انظر أدب القاضي لابن أبي الدم ص 

   ١٠/٨فتاوى الشیخ محمد بن ابراھیم  ١٣/٢٤٢
  : الدلیل 

رواه " ورجل أصابتھ فاقة حتى یشھد ثلاثة من ذوي الحجى من قومھ  "
  مسلم

شاھدین ذكرین وھو قول الشافعیة والمالكیة والحنابلة انظر الشرح / ٢ق
مغني المحتاج  ٤٣٩شرح أدب القاضي ص  ٣/٢٧٩الكبیر للدردیر 

   ١٣/٢٤١الإنصاف  ٢/١٥٦
  :الدلیل 

واشتراط الذكورة على أنھ عموم النصوص على أن الشھادة تكون باثنین 
الأصل واستثني النساء في الأموال لكثرة وقوع أسبابھا بخلاف الإعسار 

  فإنھ لا یكثر وقوع ولا یطلع علیھ غالبا إلا الرجال 
  رجل وامرأتان / ٣ق

  الحنفیة ووجھ عند الشافعیة وروایة عند الحنابلة
  :الدلیل 

  "فرجل وامرأتان " 
  افعیةشاھد ویمین وجھ عند الش/ ٤ق

  :الدلیل 
   لأن الأموال تثبت بذلك فكذلك الإعسار 

 یشرع وھو قول المالكیة ووجھ عند الشافعیة والحنابلة انظر تبصرة/ ١ق
   ١٣/٢٣٩الإنصاف  ٣/٣٧٤روضة الطالبین  ٢٣٥الحكام ص 

  :الدلیل 
ـ لأن البینة تشھد على العلم لا على القطع ویحتمل أن یكون لدیھ أموال ١

كل بینة شھدت بظاھر فإنھ یستظھر بیمین " باطنة والقاعدة الفقھیة تقول 
  " الطالب على باطن الأمر 

لا یشرع ولو طلب الدائن وھو قول الحنفیة والصحیح عند الحنابلة  /٢ق
  ١٣/٢٣٨الإنصاف  ٥/٣٨٥انظر رد المحتار 

  :الدلیل 
لأن فیھ جمع بین البینة والیمین وھو غیر جائز والحلف مع البینة 

  یب لھا >تك
یجب إذا طلب الدائن وھو قول الشافعیة انظر مغني المحتاج / ٣ق
٢/١٥٦  

  ة القول الأول واستدلوا بأدل
  

  

  



  الحالة الثالثة  أن یكون مجھول الحال  
 ب ـ في غیر مقابلة مال

  كالمھر والكفالةأن یلزمھ الدین باختیاره :الحالة الأولى 
 ) ھ بعقد مالزم( 

أن یلزمھ الدین بغیر اختیاره كالنفقة :الحالة الثانیة 
 )مالزمھ بغیر عقد ( والجنایات 

  

   

  :الحكم 
قول الدائن ولھ حبسھ  وھو مذھب الحنفیة والشافعیة  /١ق

ویخالفون في بعض  ٥/٣٨٠والحنابلة انظر رد المحتار 
   ١٣/٢٤٣الإنصاف  ٢/١٥٥الصور مغني المحتاج 

  :الدلیل 
  التزامھ دلیل على قدرتھ والعاقل لا یلتزم بما لا یقدر علیھ

  
قول المدین مع الیمین وھو قول الحنفیة ووجھ عند  /٢ق

الشافعیة والصحیح عند الحنابلة واختاره ابن القیم انظر 
الإنصاف  ٢/١٥٥مغني المحتاج  ٦/٣٧٧فتح القدیر 

  ٧٢الطرق الحكمیة ص  ١٣/٢٤٢
  :الدلیل 

   أن الأصل العسرة ویبقى على الأصل 

  :الحكم 
قول المدین مع الیمین وھو قول الحنفیة والحنابلة والشافعیة انظر رد  /١ق

مغني  ١٣/٢٤٢الإنصاف  ٣٨١/ ٦شرح فتح القدیر  ٥/٣٨٤المحتار 
   ٢/١٥٥المحتاج 

  :الدلیل 
  لأن الأصل العسر 

  قول الدائن ولھ حبسھ وجھ ضعیف عند الشافعیة وقول عند الحنابلة / ٢ق
  :الدلیل 

  لأن الظاھر أن الحر یملك شیئا فیقدم الظاھر على الأصل 
إذا نشأ الدین عن "ما نصھ ن یالتاسعة والسبعجاء في نظام التنفیذ في مادتھ 

واقعة جنائیة غیر متعمدة وادعى المدین الإعسار ، یثبت قاضي التنفیذ 
ظھار إعساره بعد سماع بینتھ ، فإن لم یكن لھ بینة ، أمر القاضي بیمین الاست

  "وأثبت إعساره
إذا لزم الإنسان ما نصھ  ١٣٦تیمیة في الاختیارات وقال شیخ الاسلام بن 

الدین بغیر معاوضة كالضمان ونحوه ولم یعرف لھ مال فالقول قولھ مع یمینھ 
  في الإعسار وھذا مھب أحمد وغیره 

   ٤/٢٨٥وذكره ابن قدامة وابن مفلح في المبدع شرح المقنع 

وإن ادعى الفقر من لم یعرف بغنى قبل قولھ بغیر یمین لأن "  :قال ابن قدامة 
   ١/٤٢٤انظر الكافي " الأصل عدم المال 

  

  



 أن یصدقھ الدائن : الحالة الأولى

  أن یكون مجھول الحال   الثالثة الحالة  أن یكون مضنون الملائة  : الثانیةالحالة   أن یكون معلوم الملائة : الأولى الحالة 

 

  لا یحبس ویجب إنظاره إلى میسرة  :الحكم 
  "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة " ـ ١
  رواه مسلم  "خذوا ما وجدتم لیس لكم إلا ذلك " ـ ٢

  ان یكون معسرا حقیقیا ،ألا یكون ھناك تواطؤ : یتنبھ 
 

  حالات مدعي الإعسار

 ذلك    أن ینكر الدائن الحالة الثانیة 

كأن یكون ظاھره الیسر أو أموالھ ظاھرة معروفة  كأن 
  یأخذ أموال الناس لیتاجر بھا ولم یثبت مایدعیھ من ذھابھا

  القول قول الدائن ویحبس حتى یبرأ من الدین :الحكم 
ونقل ابن فرحون وابن تیمیة اتفاق المذاھب الأربعة على 

 ٢/٢٣٥تبصرة الحكام : ه بالضرب انظر أن للحاكم تعزیر
   ١٣/٢٣٤والإنصاف 

رواه " لي الواجد ظلم یحل عرضھ وعقوبتھ " ـ ١:الدلیل 
عرضھ شكواه وعقوبتھ حبسھ انظر : البخاري قال وكیع 

  ٥٤/١٦٥٠كشاف القناع 
  تباع ویقضى بھا الدین   ھل تباع أموالھ ؟: مسألة 

   ١٣/٢٣٣وھو مذھب الحنابلة انظر الشرح الكبیر 
  :الدلیل 

ـ أن النبي صلى الله علیھ وسلم حجر على معاذ وباع ١
  مالھ في دینھ أخرجھ البیھقي والدارقطني 

ـ ما روي عن عمر رضي الله عنھ أنھ قال في أسیفع ٢
من كان لھ علیھ مال "جھینة حینا أحاط الدین بمالھ 

 "فلیحضر غدا فإنا بائعو مالھ وقاسموه بین غرمائھ 
   أخرجھ مال في الموطأ  

كمن عرف لھ مال قبل الدعوى والغالب بقاؤه أو من 
  ظاھره كذلك كالملبس والمركب ونحوه 

لقول قول الدائن ویحبس وھو محل اتفاق بالجملة :الحكم 
مغني  ٣/٢٧٨حاشیة الدسوقي  ٥/٣٨٢انظر رد المحتار 

    ١٣/٢٣٦المقنع  ٢/١٥٥المحتاج 
  أن الأصل بقاء مالھ:الدلیل 

 

  أ ـ أن یكون سبب الدین بدل مال كالبیع والقرض 
  الحكم 

معتمد عند الحنفیة ومذھب المالكیة قول الدائن ویحبس وھو ال/ ١ق:
مغني  ٣/٢٧٨حاشیة الدسوقي  ٥/٣٨١انظر رد المحتار والشافعیة والحنابلة 

  : الدلیل   ٦/٥٨٥المغني  ٢/١٥٥المحتاج 
  ـ أن الأصل بقاء ما بیده مما وقعت علیھ المعاوضة ١
قول المدین بیمینھ وھو روایة عند الحنفیة واختیار ابن القیم / ٢ق

  :الدلیل   ٧٢الطرق الحكمیة ص  ٦/٣٧٧ح القدیر انظر فت
ـ أن الأصل العسرة إذ الآدمي یولد ولا مال لھ والدائن یدعي الیسر ١

  وھو أمر عارض والقول قول من تمسك بالأصل 
ـ أن الحبس عقوبة ولابد من التحقق في سببھ ولا یجوز إیقاعھ ٢

  بالشبھة 
بأن الأصل ھنا لیس العسرة واستصحاب الأصل أن المال : ویناقش 

  حصل علیھ وأما لا یجوز بالشبھة فھذا في حقوق الله 
 

  ب ـ أن یكون في غیر مقابلة مال                      

  وتفصیلھ في الصفحة التالیة                        
 


